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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في الشبهة الأولى، الشبهة الثانية، الشبهة الثالثة. 
الكلمات المفتاحية: الشبهة الأولى والرد عليها، الشبهة الثانية والرد عليها، الشبهة الثالثة والرد عليها.
I. المقدمة
وهذه الشبهة مثارة من المعتزلة، ومن الروافض، ومن المستشرقين ومن العلمانيين حديثًا. يقولون: كيف يكون أبو هريرة أكثر الصحابة رواية، مع أنه من المتأخرين في هجرته للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: يقول الذهبي -رحمه الله- في (السير): وكان حفظ أبي هريرة الخارق من معجزات النبوة، فهذا تعبير الذهبي -رحمه الله- في (السير)، وهو يترجم للصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه.
II. موضوع المقالة 
وهذه الشبهة مثارة من المعتزلة، ومن الروافض، ومن المستشرقين ومن العلمانيين حديثًا. يقولون: كيف يكون أبو هريرة أكثر الصحابة رواية، مع أنه من المتأخرين في هجرته للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: يقول الذهبي -رحمه الله- في (السير): وكان حفظ أبي هريرة الخارق من معجزات النبوة، فهذا تعبير الذهبي -رحمه الله- في (السير)، وهو يترجم للصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه.
ما دلالة كلمة الذهبي؟ 

يعد حفظ أبي هريرة حفظًا خارقًا للعادة، ويعد ذلك من معجزات النبوة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بقوة الحفظ، فلم يستودع قلبه شيئًا ونسيه بعد هذه الدعوة أبدًا.

وأيضًا لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له باهتمامه الشديد، والحرص الزائد على معرفة الحديث النبوي، والعبارات في هذا كثيرة.
ونحن نقلنا عن كثير من العلماء شهاداتهم المتعددة في حقّ أبي هريرة رضي الله عنه؛ من الصحابة، ومن التابعين، ومن علماء الأمة على مرِّ القرون.
وقد اختبره مروان بن الحكم، وهذه القصة ذكرتها كل المصادر التي ترجمت لأبي هريرة، وهي: أن كاتب مروان بن الحكم أمير المدينة، قال: "إن مروان دعا أبا هريرة، فأقعدني خلف السرير وجعل يسأله، وجعلت أكتب حتى إذا كان عند رأس الحول دعا به فأقعده وراء الحجاب، فجعل يسأله عن ذلك؛ فما زاد ولا نقص، ولا قدم ولا أخر".

ويعلق الذهبي على ذلك أيضًا فيقول: "هكذا فليكن الحفظ"، أي: على هذا المنوال، وتلك الشاكلة.
وشهد له طلحة بن عبيد الله، وهو من العشرة المبشرين، وذكرنا شهادته.

يعني: إذًا قوة حفظه لا جدال فيها أبدًا، إذ الكل مجمع عليها، ومؤكد أن هذا الحفظ إنما هو من فضل الله -تبارك وتعالى- عليه، ثم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، وهذا ما جعل الذهبي وغيره يعد هذا الحفظ من معجزات النبوة.

هي اتهامه بالتدليس -والعياذ بالله- وقد نُسب ذلك إلى شعبة؛ قال: كان أبو هريرة يدلّس. 

والتدليس هو: أن يروي الراوي عن شيخ لقيه لكنه لم يسمع منه بعض الأحاديث، فهذا البعض الذي لم يسمعه رواه بلفظ يوهمنا فيه أنه قد سمعه منه.

وإذا عُرف الراوي بالتدليس فنحن نتوقف في عنعنته، وهذا أمر معروف في علم المصطلح. 
وأبو هريرة لم يدلس، وذكرنا في أسباب كثرة روايته أنه لم يسمع كل الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم، بل قلنا: إن ذلك من أسباب كثرة روايته ليس هو فحسب، بل من أسباب كثرة رواية السبعة المكثرين، هذا ما اصطلح العلماء على تسميته بـ"مرسل الصحابي". 
إذًا ما فعله أبو هريرة ليس من قبيل التدليس الاصطلاحي، إنما هو من قبيل المرسل الذي يسمع فيه صحابي من صحابي آخر، وحين يروي الحديث لا يذكر لنا ذلك الصحابي الذي سمعه، ونحن قلنا: إن هذا الأمر متفق عليه عند العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا أبو إسحاق الإسفراييني، ولذلك لم يتوقفوا كثيرًا عند مخالفته؛ لأنه كما قلنا أمر استقر عليه إجماع علماء الأمة، وليس علماء الحديث خاصة، بل الفقهاء والأصوليون كلهم اتفقوا على قبول مرسل الصحابي.
لذلك يعقب الذهبي -رحمه الله- في (السير) فيقول: تدليس الصحابة كثير ولا عيب فيه، فإن تدليسهم عن صاحب أكبر منهم، والصحابة كلهم عدول ثقات. 

فقد استعمل الذهبي لفظ التدليس لكنه يقصد به الإرسال، ولذلك يقر بأنه كثير ولا عيب فيه؛ لأنهم يدلسون عن صحابي آخر، والصحابة كلهم عدول.

وقال ابن حبان -رحمه الله- في مقدمة صحيحه: وإنما قبلنا أخبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يبينوا السماع في كل ما رووا.
وفيه أن الصحابي ربما سمع الخبر من صحابي آخر، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر ذلك الذي سمعه منه؛ لأن الله تعالى مدحهم رضي الله عنهم جميعًا، وكلهم أئمة سادة، قادة عدول، نزَّه الله صلى الله عليه وسلم أقدارهم عن أن يُلزق بهم الوهن والضعف. 
وإن كان بعض العلماء سمى رواية صحابي عن صحابي آخر تدليسًا؛ فهم لا يقصدون التدليس المستقر المصطلح عليه عند علماء الحديث من الناحية الاصطلاحية- فإن أبا هريرة رضي الله عنه وغيره من الصحابة لم يستعملوا أساليب المدلسين؛ إنما -كما قلت- يروون عن بعض، وقد مر بنا أنه ليس كل واحد منهم قد سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سمعوه من بعضهم، ولم يُكذّب بعضهم بعضًا؛ لأنهم يعلمون أنهم جميعًا أهل صدق وأمانة وثقة وعدالة.
ويرد أيضًا على هذه التهمة شيخنا العلامة الشيخ محمد أبو شهبة -رحمه الله- في كتابه الماتع (دفاع عن السنة) فيقول: إن الكثرة الكثيرة من العلماء على خلاف هذا -أي على خلاف هذا الاتهام بالتدليس- وإن أبا هريرة بريء من وصمة التدليس بجميع أنواعه، وإنما قال هذا فئة قليلة جدًّا منهم شعبة، والذين ذهبوا إلى هذا لم يريدوا التدليس بالمعنى المعروف عند المحدثين، وهو المذموم، وإنما أرادوا معنى آخر.

وإليك مقالة شعبة يقول: أبو هريرة كان يدلس. أي: يروي ما سمعه من كعب، وما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يُميز هذا من هذا... إلى آخره، وكلام شعبة ظاهر في أنه لم يرد التدليس بمعناه المعروف عند المحدثين، وإنما أراد شيئًا آخر اعتبره هو تدليسًا وليس به.

قال ابن كثير في بدايته: وقد انتصر ابن عساكر لأبي هريرة، وردَّ هذا الذي قاله إبراهيم النخعي، ورد على شعبة ... إلى آخره.
وأيضًا رد النووي -رحمه الله- في مقدمة (صحيح مسلم)، وفي شرحه لبعض الأحاديث على الكلام الذي قيل في شأن أبي هريرة: أن هذا من قبيل المرسل الذي لا خلاف فيه أبدًا.

يقول النووي -رحمه الله- في (المجموع شرح المهذب): "أما مرسل الصحابي كإخباره عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو نحوه مما نعلم أنه لم يحضره لصغر سنه، أو لتأخر إسلامه، أو غير ذلك؛ فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به جمهور أصحابنا، وجماهير أهل العلم أنه حجة، وأطبق المحدثون المشترطون للصحيح، القائلون بأن المرسل ليس بحجة على الاحتجاج به وإدخاله في الصحيح، وفي صحيحي البخاري ومسلم من هذا ما لا يُحصى.

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني من أصحابنا: لا يُحتج به، بل حكمه حكم المرسل لغيره إلا أن يُبيّن أنه لا يرسل إلا ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابي، قال: لأنهم قد يروون عن غير صحابي. 

ثم قال النووي: والصواب الأول، وأنهم يحتج بهم مطلقًا؛ لأن روايتهم عن غير الصحابي نادرة، وإذا رووها بيّنوها، فإذا أطلقوا ذلك، فالظاهر أنه عن الصحابي، والصحابة كلهم عدول.
وهي كتمانه رضي الله عنه لبعض الأحاديث:
وقد اعتمدوا في ذلك على ما قاله أبو هريرة رضي الله عنه ورواه البخاري وغيره.

فقد روى البخاري في كتاب (العلم) باب حفظ العلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: "حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين؛ أما أحدهما فقد بثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقُطع هذا الحلقوم".
أي: حفظ أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من الأحاديث الشريفة، بثَّ أحدهما، أي: أعلنه ونشره ورواه، وأما الآخر فلم يبثه ولم يروه ولم يعلنه، ويقول: لو بثثته لقطع هذا الحلقوم- إشارة إلى قتله.
ونقول ردًّا على هذا: بادئ ذي بدء، أن البخاري -رحمه الله - لم يستغرب هذا، ولم يره مخالفًا للشرع؛ بل رآه من حفظ العلم، وكلنا نعلم ونحفظ العبارة المشهورة التي صارت قاعدة، وهي أن فقه البخاري- رحمه الله- في تراجمه. أي: في عناوين الأبواب التي وضعها لأبوابه، فهو قد وضع عنوانًا في كتاب العلم في باب أسماه: حفظ العلم، ذكر فيه أحاديث، ومن بينها هذا الحديث الذي قاله أبو هريرة رضي الله عنه.
وإذا نظرنا إلى فهم علمائنا الكرام -رحمهم الله تعالى- لهذا الحديث الذي قاله أبو هريرة نجد أن ابن حجر -رحمه الله- في أثناء شرحه لهذا الحديث في (الفتح) يقول: "وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثّه على الأحاديث التي فيها تبيين أمراء السوء، وأحوالهم، وزمنهم، وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يكني عن بعضه، ولا يصرح به؛ خوفًا على نفسه منه، كقوله مثلًا: "أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان". يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية؛ لأنها كانت سنة ستين من الهجرة، واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة. 
وينقل ابن حجر -رحمه الله- عن ابن المنير -رحمه الله- قوله: جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة إلى تصحيح باطلهم؛ حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهرًا وباطنًا، وذلك الباطل إنما حاصله الانحلال من الدين قال -أي: ابن المنير: وإنما أراد أبو هريرة بقوله: "قُطع" أي: قطع أهل الجور رأسه إذا سمعوا عيبه لفعلهم، وتضليله لسعيهم، ويؤيد ذلك أن الأحاديث المكتوبة أو المكتومة لو كانت من الأحكام الشرعية لما كتمه أبو هريرة- أي: لو كانت من الأحكام الشرعية التي تتعلق بالحلال والحرام لا يسع أبو هريرة أبدًا أن يكتمها؛ لأن ذلك يعد من كتمان العلم.
كما ينقل ابن حجر: أنهم يحملون هذه الأحاديث التي كتمها أبو هريرة على ما يتعلق بالخلافة، وبعض أمراء السوء، وأنه قد يتعرض لأذاهم.

ويضيف غيره: ويُحتمل أن يكون أراد أيضًا مع الصنف المذكور "أمراء السوء" أيضًا ما يتعلق بأشراط الساعة، وتغير الأحوال والملاحم في آخر الزمان، فينكر ذلك من لم يألفه، ويعترض عليه من لا شعور له بها.
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